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مينافاتف» ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها ف مواجهة غسل الأموال»
 وتمويل الإرهاب

ختام جلستها لشهر مايو والت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ف اعتمدت مجموعة العمل المال
عقدت ف العاصمة البحرينية المنامة، توصيات مجموعة العمل المال (الفاتف) الخاصة برفع تصنيف دولة الإمارات
العربية المتحدة، تقديراً لجهودها ف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام فريق التقييم التابع للمجموعة برفع

حد كبير»، استجابةً للتدابير الإيجابية الت درجة «ملتزم» أو «ملتزم إل درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إل
اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.

وتشل توصيات (الفاتف) الأساس الفن والقانون لأي نظام فعال لمافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار أسلحة الدمار الشامل.ورحب سعادة حامد الزعاب، المدير العام للمتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب، برفع درجة الالتزام الفن بالتوصيات الثلاث،وقال: «تعمل دولة الإمارات عل تعزيز جهودها لتنفيذ
التدابير الفعالة الت تضمن الالتزام التام بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المال، بقيادة من اللجنة العليا للإشراف

ل رفع التوصيات 1 و19 و29 إلالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويش عل



درجة»ملتزم«و»ملتزم إل حد كبير«اعترافاً واضحاً بتقدم دولة الإمارات ف هذا الصدد».
ووجه الزعاب الشر إل كافة الجهات المعنية ف دولة الإمارات، الت أسهم عملها الدؤوب بهذا الإنجاز، مضيفا: «من
جهتنا، سنستمر بالعمل عل تحسين درجات الالتزام بالتوصيات كجزء من التزامنا الثابت ببناء منظومة لمافحة غسل

س رفع التوصية الأولافحة الجريمة المالية».ويعم رؤيتنا بأن نصبح دولة رائدة ف الأموال وتمويل الإرهاب تلب
التقدم الذي أحرزته الدولة ف تطبيق النهج القائم عل المخاطر، والعمل الجاري مع مجموعة البنك الدول لاستمال

ثان تقييم وطن للمخاطر؛ إذ تتطلب التوصية الأول من الدول الأعضاء، تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف المخاطر بشل فعال.

أما التوصية 19، فه مرتبطة بتدابير العناية الواجبة المعززة الملزمة للمؤسسات المالية بتطبيقها عل علاقات العمل
والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات المالية من الدول العالية المخاطر، وهو ما دعت إليه
مجموعة العمل المال. كما يتطلب من الدول أن تون قادرة عل تطبيق التدابير المناسبة عندما تطلب منها مجموعة

العمل المال القيام بذلك. وتُعن التوصية 29 بالقدرات التشغيلية، وتتطلب من الدول تأسيس وحدة معلومات مالية
مستقلة تشغيليا لتشل مركزاً وطنياً لتلق وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المرتبطة بغسل

.الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، مع إحالة نتائج التحليل
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